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لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار 
ــــــــــم  ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشــــــــأن تنظي
القـاعدة وحركـــة الطالبــان ومــا يرتبــط 

  ما من أفراد وكيانات 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٦ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس 

  اللجنة من البعثة الدائمة لفييت نام لدى الأمم المتحدة 
ـدي البعثـة الدائمـة لفييـت نـام لـدى الأمـم المتحـــدة تحياــا إلى رئيــس لجنــة مجلــس 
الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وبالإشارة إلى رسالة هذا الأخير، تتشـرف بـأن 

تحيل إليه التقرير المستكمل المطلوب (انظر المرفق). 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخـة ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ الموجهـة إلى 
  رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لفييت نام لدى الأمم المتحدة 

  جمهورية فييت نام الاشتراكية 
  تقرير 

مقـدم إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة بموجـب قـرار مجلـس الأمـن بـالأمم المتحــدة 
١٢٦٧ (١٩٩٩) وفقـــــا للفقرتـــــين ٦ و ١٢ مـــــن قـــــرار مجلـــــــس الأمــــــن 

 (٢٠٠٣) ١٤٥٥  
مقدمة   أولا -

تدين فييــت نـام بقـوة كـل أعمـال الإرهـاب أيـا كـان شـكلها وأيـا كـان الدافـع إليـها  - ١
وترى وجوب تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب وفقا لمبادئ السيادة والسـلامة الإقليميـة وميثـاق 

الأمم المتحدة. 
وتعارض فييت نام معارضة قوية كل تآمر وكل عمـل يرمـي إلى التدخـل في الشـؤون 
الداخليـة للـدول ذات السـيادة والتسـبب في معانـــاة للمدنيــين الأبريــاء تحــت ذريعــة مكافحــة 

الإرهاب. 
وتـرى فييـت نـام أنـه لا يمكـــن القضــاء علــى الإرهــاب إلا بالمعالجــة الشــاملة لجميــع 

الأسباب الدافعة إليه، ومن أبرزها الفقر والفوارق في التنمية. 
وتدرك فييت نـام تمـام الإدراك التـهديد المحتمـل الـذي يشـكله الإرهـابيون والمنظمـات 

الإرهابية للمنطقة وكذا الأثر السلبي لهذا التهديد على استقرار فييت نام وأمنها وتنميتها. 
ـــرار  وفي إطـار أنشـطة التعـاون مـع لجنـة القـرار ١٢٦٧ عمـلا بـالفقرة ٤ (ب) مـن الق
١٢٦٧ (١٩٩٩)، والفقـــــــرة ٨ (ج) مــن القــرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) والفقرتــين ١ و ٢ مــــن 
القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، درســـت فييــت نــام بعنايــة المبــادئ التوجيهيــة المرفقــة بالمذكـــــــرة 

SCA/2/03 (03) المؤرخة ٤ آذار/مارس ٢٠٠٣ لمواصلة التعاون الفعال بشأن هذه المسألة. 

وبناء عليه، فإن السلطات المختصة في فييت نام، لم تقف في إقليمـها علـى أي أنشـطة 
لأسامة بن لادن، وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط ما مـن أفـراد وكيانـات أو أي 
ديد منهم لفييت نام. غـير أن فييـت نـام تلـتزم الحـذر الشـديد دائمـا تجـاه هـؤلاء الأشـخاص 
والكيانات. وفي الماضي، كانت ثمة جماعات إرهابية فييتناميـة في الولايـات المتحـدة (مـن قبيـل 
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مـا يسـمى بالحكومـة الثوريـة لفييـت نـام الحـرة  الـتي يتزعمـها نغويـين هـــو تشــانه) وارتكبــت 
أعمالا إرهابية بالتفجير بالقنـابل وديـد أرواح وممتلكـات مكـاتب ممثلـي فييـت نـام في تـايلند 
والفلبـين. وعـلاوة علـى ذلـك، كـانت جماعـة تشـانه تعـتزم بـث الرعـب عـن طريـق تفجــيرات 
بالقنابل في بعض المناطق في فييت نام غير أن السلطات الفييتناميـة اكتشـفت أمرهـا في الوقـت 
المناسـب فـاعتقلت الأفـراد الذيـن دخلـوا فييـت نـام للقيـام بتلـك الأعمـال الإرهابيـة. وتواصــل 
فييت نام تحقيقاا للتأكد مما إذا كانت هذه الجماعة مرتبطة بتنظيم القـاعدة وحركـة الطالبـان 

الإرهابيين. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
تدابير إدراج قائمة لجنة القرار ١٢٦٧ (ويشار إليها أدناه بـ �القائمـة�) في النظـام  - ٢

القانوني والهيكل الإداري لفييت نام: 
لم تسن فييت نام حتى الآن أي نص قانوني محــدد بشـأن الكيانـات والأفـراد المدرجـين   ٢-١
في القائمة. فهذه مسألة جديدة في الممارسات التشريعية لفييت نام. وتنص القوانين الفييتناميـة 

على تدابير ملائمة في مواضيع عامة دون  ذكر كيانات أو أفراد على وجه التحديد. 
غير أنه يتم إطلاع السلطات المختصة في فييت نام (وزارة الدفاع ووزارة الأمن العـام   ٢-٢
ووزارة الخارجيـة والبنـك المركـزي لفييـت نـام ومـــا إلى ذلــك) إطلاعــا تامــا وفي حينــه علــى 
القائمة. وسيتواصل بكل تأكيد تعميم القائمة المستكملة التي تتلقاها فييت نام من لجنــة القـرار 
١٢٦٧ (كـل ثلاثـة أشـهر) علـى هـذه السـلطات. وتتخـذ حكومـة  فييـت نـام تدابـير ملائمـــة 
لوضع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة لجنة القـرار ١٢٦٧، رهـن التحقيـق والمراقبـة الماليـة 
ورقابة الجمارك وإدارة الهجـرة. وبصفـة خاصـة، سـيدرج هـؤلاء الأفـراد في قائمـة الأشـخاص 

الممنوعين من الدخول إلى فييت نام. 
 

المشاكل المتعلقة بتوضيح الأسماء والتحقق من المعلومات الواردة في القائمة:  - ٣
 

في الوقـت الراهـــن، لم تقــدم القائمــة، في معظمــها، إلا أسمــاء الأفــراد دون صــور أو 
معلومـات لتحديـد هويتـهم. ولذلـك فـإن السـلطات الفييتناميـة يصعـب عليـها أن تحقـق بشــأن 

هؤلاء الأفراد وتضبطهم وتمنعهم من دخول إقليم فييت نام.  
ـــرد أو  ولم تعـثر السـلطات الفييتناميـة المختصـة في إقليمـها علـى مـا يفيـد بوجـود أي ف - ٤

كيان من الأفراد والكيانات المدرجين في القائمة. 
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ولم تجد السلطات المختصة في فييت نام أي فرد أو كيان مرتبـط بـبن لادن أو أعضـاء  - ٥
حركة الطالبان أو تنظيم القاعدة لم يدرج اسمه في القائمة. 

ولم يرفع أي فرد أو كيان مدرج في القائمة دعوى ضـد السـلطات الفييتناميـة بسـبب  - ٦
إدراجه في القائمة. 

ولم تتعرف السلطات المختصـة في فييـت نـام علـى أي أفـراد مدرجـين في القائمـة مـن  - ٧
مواطني فييت نـام أو المقيمـين ـا. وحـتى الآن، لا تملـك السـلطات المختصـة في فييـت نـام أي 
معلومات تتعلق بأي فـرد لم يـدرج فعـلا في القائمـة. وسـتواصل فييـت نـام التدقيـق في المسـألة 

وستقدم المعلومات المذكورة أعلاه، إن وجدت، إلى لجنة القرار ١٢٦٧. 
ـــام أي حالــة مــن حــالات تجنيــد أو دعــم  ولم تضبـط السـلطات المختصـة في فييـت ن - ٨
أعضاء تنظيم القـاعدة للقيـام بأنشـطة في إقليـم فييـت نـام. ولا توجـد أي معسـكرات تدريـب 

لتنظيم القاعدة في إقليم فييت نام. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
٩ - الأسـاس القـانوني لإنفـاذ تجميـد الأصـول الـذي تســـتلزمه القــرارات ذات الصلــة 
لـس الأمـن بـالأمم المتحـدة؛ والعقبـات الـتي تعـترض ذلـك في القـانون المحلـي والخطـــوات 

المتخذة لتخطيها: 
 

ـــة  إن أهـم أسـاس قـانوني لإنفـاذ تجميـد الأصـول الـذي تسـتوجبه القـرارات ذات الصل  ٩-١
لـس الأمـن بـالأمم المتحـدة هـي الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب الـتي انضمـت إليــها 

فييت نام (دخلت الاتفاقية حيز النفاذ تجاه فييت نام في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢). 
ـــن إنفــاذ التجميــد الســالف الذكــر وفقــا لقوانــين ولوائــح  وبالإضافـة إلى ذلـك، يمك
فييت نام القائمة. فهذه الأحكام يمكــن الوقـوف عليـها في بعـض النصـوص القانونيـة مـن قبيـل 
القانون الجنائي وقانون الإجـراءات الجنائيـة وقـانون مؤسسـات الائتمـان، والمرسـوم الحكومـي 
رقم ND-CP/64/2001 المؤرخ ٢٠ أيلـول سـبتمبر ٢٠٠١ المتعلـق بالسـداد عـبر هيئـات تحويـل 

الأموال وما إلى ذلك. 
واستنادا إلى المادة ٤١ من القانون الجنائي، تصـادر عـائدات الجريمـة. وقبـل مصادرـا 
تتخذ إجراءات تحفظية من قبيل جرد وتجميد  الحسابات المصرفية لمنع اسـتخدام الأصـول الـتي 
سـتصادر بـأمر قضـائي أو منـــع التصــرف فيــها أو توزيعــها. وتخــول المــادة ١١٥ مــن قــانون 
الإجراءات الجنائية هيئات التحقيق بالقيام بمعاينة ماديـة وتفتيـش المسـاكن والأمـاكن والأشـياء 
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والمراسلات والطرود البريدية وغيرها لحجز الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجرائـم 
والأشياء المتعلقة بالجريمة وعائداا. وبموجب المادة ١٢١ من قانون الإجراءات الجنائيـة، تقـوم 

هيئات التحقيق بجرد الممتلكات المصادرة. 
كما يتضمن القانون الفييتنـامي المتعلـق بالائتمـان والأعمـال المصرفيـة بعـض الأحكـام 
الـتي تمنـع وتكـافح المعـاملات ذات الصلـة بـالأموال غـير المشـــروعة. فالمــادة ١١٥ مــن قــانون 
مؤسسات الائتمان تنص علـى تطبيـق تدابـير ترمـي إلى منـع المعـاملات المتعلقـة بـالأموال ذات 
المصـدر غـير المشـروع باعتبـار ذلـك تدبـيرا مـن تدابـــير الإدارة الحكوميــة لأنشــطة المصــارف. 
وتنص المادة ١٩ من قانون مؤسسات الائتمان على أنه لا يجوز لمؤسسـات الائتمـان والهيئـات 
المصرفية الأخرى أن تخفي أو تجري أي خدمة تتعلق بأموال ثبـت أن مصدرهـا غـير مشـروع. 
ـــال، يتعــين علــى مؤسســات الائتمــان والهيئــات  وفي حالـة الاشـتباه في مشـروعية قـدر مـن الم

المصرفية الأخرى أن تبلغ السلطات الحكومية المختصة فورا. 
غـير أن فييـت نـام لم تسـن بعـد أي نـص قـانوني مسـتقل ينظـم منـــع تمويــل الإرهــاب   ٩-٢
وقمعه. وبالتالي، فإنـه ليـس ثمـة أسـاس قـانوني كـاف لكـي تجمـد في المصـارف أو مؤسسـات 
الائتمان وتصادَر وتجَـرد حسـابات الأفـراد الذيـن يدعـى أـم يمولـون الإرهـابيين. ولا يتضمـن 
قانون الإجراءات  الجنائية الحالي أحكاما بشـأن تجميـد الحسـابات المصرفيـة للمجرمـين بعامـة، 

وللأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية، بخاصة. 
وتنوي السلطات المختصة في فييت نام مستقبلا تعديـل قـانون الإجـراءات الجنائيـة في   ٩-٣

اتجاه إدراج الأحكام السالفة الذكر في هذا القانون.  
علاوة على ذلك، يتعــاون البنـك المركـزي لفييـت نـام مـع الوكـالات المعنيـة الأخـرى 
لصوغ مرسوم حكومي  بشأن غسل الأموال يضفي الطابع المؤسسي على التدابـير الراميـة إلى 

منع وقمع تمويل الإرهاب ويحدد بوضوح مسؤوليات الوكالات المعنية في هذا الصدد. 
 

ـــرف علــى الشــبكات الماليــة ذات الصلــة بــبن لادن وتنظيــم القــاعدة  آليـات التع - ١٠
وحركة الطالبان والتحقيق بشأا؛ وجهود فييت نام في مجال التعاون الدولي. 

 
يقوم البنك المركزي لفييت نام بدور رئيسي في التنسيق بين المصارف التجارية المحليـة  ١٠-١
ـــراد  مـن أجـل المراقبـة الصارمـة للحسـابات والمعـاملات المصرفيـة بغيـة معرفـة  مـا إذا كـان الأف
والكيانـات المدرجـون في القائمـــة قــد قــاموا بــأي معــاملات مــع هــذه المصــارف. وستنســق 
المصارف التجارية مع البنك المركزي لفييت نـام لإبـلاغ وزارة الأمـن العـام ووزارة الخارجيـة 

بتلك المعاملات، إن وجدت، وذلك بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة. 
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١٠-٢ وعلى صعيد التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، تشـارك فييـت نـام 
في تنفيــذ مبــادرة نظــام التحويــلات البديلــة في إطــار عمليــة التعــاون المــالي لمنتــدى التعـــاون 
الاقتصـادي لآسـيا والمحيـط الهـادئ بغـرض تقييـم الإطـار القـانوني والإدارة المنتظمـــة للأطــراف 
المتعاقدة بغية توصية اجتماعات وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصـادي لآسـيا والمحيـط الهـادئ 
بتدابير لتعزيز القطاعات المالية للدول الأعضاء وتحسين مكافحة تمويـل الإرهـاب. وإلى جـانب 
ذلك، تقوم فييت نـام بتنفيـذ مبـادرة مكافحـة غسـل الأمـوال الـتي وضعتـها اجتماعـات وزراء 

المالية في إطار الاجتماعات الآسيوية الأوروبية.  
 

التدابـير الـتي اتخذـــا المصــارف و/أو المؤسســات الماليــة لتحديــد مكــان الأصــول  - ١١
المنسوبة أو المحسوبة لأسامة بـن لادن وأفـراد تنظيـم القـاعدة وحركـة الطالبـان ومـا يرتبـط 
ما من أفراد وكيانــات والتعـرف عليـها؛ والشـروط المتعلقـة بممارسـة �الحـرص الواجـب� 

أو �التعرف على الزبائن�: 
 

بعد تلقى الطلب وقائمة الأشخاص الذيـن يشـتبه في ارتباطـهم بشـبكات إرهابيـة مـن  ١١-١
وزارة الخارجيـة، يحيـل البنـك المركـزي لفييـت نـام هـذه المعلومـات إلى المصـارف التجاريــة في 
فييت نام للتحري بشأا. وتقوم المصارف التجارية بتحريات دقيقـة  يدويـا وكـذا عـن طريـق 
الحاسـوب في جميـع الحسـابات والمعـاملات الخاضعـة لسـلطتها لكشـف أي زبـون يكـون اسمـــه 
مطابقا للمعلومات المقدمة لتحديد الهوية. وذه المعلومات وقائمة الأفـراد المقدمـة، قـام البنـك 
المركزي لفييت نام حتى الآن بسـت جـولات مـن التحريـات وأبلغتـه المصـارف التجاريـة بأنـه 

لا وجود لأي مشتبه فيه ممن يتعين إبلاغ الأمم المتحدة بشأنه. 
ـــة في الأنشــطة  وتتبـع المصـارف التجاريـة الفييتناميـة عمومـا الممارسـات والمعايـير المتبع ١١-٢
المصرفيـة الدوليـة (�التعـرف علـى الزبـون�) وتتقيـد تقيـدا صارمــا بــالقوانين واللوائــح المحليــة 

للبلدان المضيفة (�الحرص الواجب�). 
وبخصوص الأصول امدة للأفراد والكيانات المدرجين في القائمة، لم تعـثر المصـارف  - ١٢

التجارية الفييتنامية حتى الآن على أي حسابات أو أموال لهم.  
 

وعمـلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)، لم تجمـــد فييــت نــام أو تفــرج عــن أي أمــوال أو  - ١٣
أصـول ماليـــة أو اقتصاديــة مرتبطــة بــبن لادن أو أعضــاء تنظيــم القــاعدة أو حركــة الطالبــان 

أو ما يرتبط ما من أفراد وكيانات لعدم العثور على  أي حسابات أو أموال لهم. 
ــــانوني المحلـــي لمراقبـــة حركـــة الأمـــوال أو الأصـــول المملوكـــة للأفـــراد  الأســاس الق - ١٤

أو الكيانات المدرجين في القائمة: 
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بخصـوص إجـراءات التبليـغ عـــن المعــاملات المشــبوهة (المتعلقــة بتمويــل الإرهــاب أو  ١٤-١
التدليس أو غسل الأموال وما إلى ذلك)، لم تصدر فييت نام حـتى الآن أي نـص قـانوني ينظـم 
صراحة وتحديدا تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. غـير أن فييـت نـام الملزمـة بالمـادة ١٨ 
مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، سـتعتمد لوائـح تفـــرض علــى المؤسســات الماليــة 
الالتزام بإبلاغ السلطات المختصة فورا بجميع المعاملات الكبيرة والمعقدة وغير العاديـة  وجميـع 
أنماط المعاملات غير العادية التي ليس لها أي غرض اقتصادي ظاهر أو ليس لها غرض مشـروع 
واضــح، دون أن تخشــى تحمــل المســؤولية الجنائيــة أو المدنيــة عــن انتــهاك أي شــــرط يتعلـــق 
بالكشف عن المعلومات إذا أبلغـت عـن شـكوكها بحسـن نيـة. وكمـا سـبقت الإشـارة إليـه في 
الفقـرة ٩-٣، ينسـق البنـك المركـزي، بتوجيـه مـن الحكومـة،  مـع الوكـالات الأخـرى المعنيـــة 
لصوغ مرسوم حكومي يرمي إلى مكافحة غسل الأموال. وستحدد في هذا المرسـوم الأحكـام 

المتعلقة بالإبلاغ ومعالجة المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة. 
بعض القيود واللوائح المتعلقة بنقل السلع النفيسة:  ١٤-٢

إن القـرار QD-NHNN7/1998-416 المـؤرخ ٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ الصــادر 
عن محافظ البنك المركزي بشأن حمل الأفراد للذهب عند دخولهم لفييـت نـام أو مغـادرم لهـا 

ينص على ما يلي: 
�المادة ٢ - لا يتعين على الأفراد عند مغادرم لفييت نـام أو دخولهـم إليـها 
أن يعلنوا عند نقاط المراقبة الحدودية لفييت نام عما إذا كانوا يحملـون ذهبـا لأغـراض 
غير تجارية على ألا يتعدى وزنه حدا أقصى قدره ٣٠٠ غـرام (أو زيـادة علـى الحلـي، 

ألا تتعدى كمية كل صنف ٥ قطع أو ٥ مجموعات من اوهرات). 
المادة ٣ - يجب على الأفـراد الذيـن يحملـون ذهبـا (مـن عيـارات غـير دوليـة) 
يزيد قدره عن وزن الحد الأقصى المنصوص عليه في المـادة ٢ مـن هـذا القـرار دون أن 
ــة  يتجـاوز وزنـه ٣٠٠٠ غـرام عنـد دخولهـم فييـت نـام أن يعلنـوا عنـه ويدفعـوا الضريب
علـى القـدر الزائـد وفقـا للوائـح ذات الصلـة. وفي حالـــة تجــاوز ٣٠٠٠ غــرام، يجــب 
عليـهم أن يقومـوا بـالإجراءات اللازمـة لإيـداع المقـادير الزائـدة لـدى مخـازن الجمــارك 
حتى يسحبوها عند مغادرم البلـد أو يرسـلوها إلى الخـارج. ويتحمـل هـؤلاء الأفـراد 

التكاليف المترتبة على ذلك. 
 ...
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المادة ٤ - يتعين علـى الأفـراد الذيـن يحملـون مـا يزيـد علـى ٣٠٠ غـرام مـن 
الذهب عند مغـادرم لفييـت نـام أن يطلبـوا رخصـة مـن البنـك المركـزي لفييـت نـام 

بشأن المقدار الزائد على ٣٠٠ غرام. 
 ...

المادة ٥ - إجراءات طلب الترخيص بحمل الذهب عند مغادرة فييت نام 
يتعين على الأفراد الراغبين في تقـديم طلـب بموجـب المـادة ٤ مـن هـذا القـرار 
للترخيص لهم بحمل الذهب عنـد مغـادرم فييـت نـام أن يودعـوا وثـائق طلبـهم لـدى 
البنـك المركـزي للدولـة  أو لـدى الفـروع المحليـة لبنـك الدولـة في المقاطعـات أو المــدن 
وفقا لصلاحيات منح الترخيص المنصوص عليـها في المـادة ٦ مـن هـذا القـرار. ويجـب 

أن تتضمن الوثائق ما يلي: 
طلب حمل الذهب (يوضح الغرض من حمل الذهب)؛  - ١

الوثائق الأخرى التي تحدد مصدر الذهب المزمع حمله (إن وجد)؛  - ٢
نسـخة مصـدق عليـها مـن جـواز السـفر (وإذا لم تكـن نسـخة جــواز  - ٣

السفر مصدقا عليها، يجب تقديم جواز السفر الأصلي للاطلاع عليه). 
 .�...

 
حظر السفر   رابعا -

التدابـير التشـريعية والإداريـة لإنفـاذ حظـــر الســفر فيمــا يتعلــق بــالأفراد المدرجــين في  - ١٥
القائمة: 

بصفة عامة، نص على حظر السفر وتقييده في العديد من النصوص القانونية من قبيـل  ١٥-١
القانون الجنائي، والأمر المتعلق بالغرامـات المفروضـة علـى المخالفـات الإداريـة، والأمـر المتعلـق 
بدخـول الأجـــانب إلى فييــت نــام ومغــادرم لهــا وإقامتــهم ــا ، والمرســوم الحكومــي رقــم 
ND-CP/21/2001 المؤرخ ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠١ بشأن تطبيـق الأمـر المتعلـق بدخـول الأجـانب 

إلى فييت نام ومغادرم لها وإقامتهم ا. 
وقد أدرج الأفراد الواردة أسماؤهم في قائمة لجنـة القـرار ١٣٦٧ في قائمـة الأشـخاص  ١٥-٢

الممنوعين من دخول فييت نام. 
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وفي نقـاط المراقبـة الحدوديـة لفييـــت نــام، ســتقارن الســلطات المختصــة عنــد فحــص 
جـوازات السـفر أو الوثـائق البديلـة وتأشـيرات دخـول فييــت نــام اســم الشــخص الداخــل أو 
المغادر لفييت نام بقائمة الأشخاص الممنوعـين مـن دخولهـا. فـإذا كـان لذلـك الشـخص نفـس 
الاسـم أو الهويـة الشـخصية لشـخص مـدرج في القائمـة، فإـا سـتحرر محضـرا وتبلـغ بــه فــورا 

السلطات الأعلى درجة  بغرض اتخاذ التدابير الملائمة. 
وأدرجت فييت نام في قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول فييـت نـام أسمـاء الأفـراد  - ١٦

الواردة أسماؤهم في قائمة اللجنة. 
غير أن القائمة، كما أشير إليه أعلاه في الفقرة ٣،  لا تقـدم إلا أسمـاء الأفـراد دون أن 
تـورد صورهـم أو معلومـات لتحديـد هويتـهم. وبالتـالي فـإن السـلطات المختصـة في فييـت نــام 

يصعب عليها أن تراقب هؤلاء الأفراد وتمنعهم من دخول فييت نام أو المرور عبرها. 
ـــة القــرار ١٢٦٧، بمجــرد تســلمها، إلى الســلطات  وسـتحال القائمـة المسـتكملة للجن - ١٧
المختصـة لاسـتكمال قائمـة الأشـخاص الممنوعـين مـــن دخــول فييــت نــام واتخــاذ الإجــراءات 

الملائمة. 
وفي الوقت الراهن، ما فتئت فييت نام تبذل جـهودا جبـارة غـير أنـه نظـرا للصعوبـات 
التقنيـة والماليـة، فـإن الوسـائل الإلكترونيـة للبحـث في بيانـات القائمـة لم يتـم توفيرهـا في جميــع 

نقاط المراقبة الحدودية، لا سيما في نقاط المراقبة الحدودية البرية وفي الموانئ. 
وفي كل نقطة مراقبة حدودية في فييت نـام، لم تتعـرف السـلطات  المختصـة علـى أي  - ١٨

فرد مدرج في القائمة أثناء دخوله إلى فييت نام أو مروره عبرها. 
وما فتئت المكاتب القنصلية لفييـت نـام تتلقـى معلومـات كاملـة وفي الوقـت المناسـب   - ١٩
تتعلـق بقائمـة الأشـخاص الممنوعـين مـن دخـول فييـت نـام. ولم تعـثر هـذه المكـاتب حــتى الآن 
علـى أي طلـب للحصـول علـى تأشـيرة الدخـــول إلى فييــت نــام مقــدم مــن الأفــراد المدرجــة 

أسماؤهم في القائمة. 
 

الحظر  على الأسلحة   خامسا -
بموجب نظام الجزاءات، يطلب من جميع الدول منع التوريد أو البيـع أو النقـل المباشـر 
أو غـير المباشـر، مـن أراضيـها أو مـن جـانب رعاياهـا الموجوديـن خـارج أراضيـــها، إلى أســامة 
بـن لادن، وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـة الطالبـان ومـا يرتبـــط مــا مــن أفــراد وكيانــات، 
للســلاح ومــا يتصــل بــه مــن العتــاد العســكري بجميــع أنواعــه، بمــــا في ذلـــك تقـــديم قطـــع 
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الغيـار اللازمـة لهـا والمشـورة الفنيـة والمسـاعدة وتوفـير التدريـــب المتصــل بالأنشــطة العســكرية 
[الفقرة ٢ (ج) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقرة ١ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)]. 

إن فييت نام لا تملك أسلحة الدمار الشامل ولا تصدر الأسلحة وغيرهـا مـن المعـدات  - ٢٠
والتكنولوجيات اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها إلى أسامة بن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة 
وحركة الطالبان وما يرتبط ما من أفراد وكيانات. والواقع  أن فييت نـام سـنت عـدة لوائـح 
ـــا ورد ذكــره في  تتعلـق بمراقبـة حيـازة الأسـلحة والمتفجـرات، ونقلـها وتصديرهـا (علـى نحـو م
الفقرة ٣ من الجزء الثاني، الفرع باء مـن التقريـر التكميلـي المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
التابعة لس الأمن بالأمم المتحـدة عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢). 
 

بخصــوص تجــريم انتــهاكات الحظــر المفــروض علــى الأســلحة الموجهــة إلى أســــامة  - ٢١
بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط ما من أفراد وكيانات: 

لم تسن فييت نام أي نصوص قانونية تنظم مباشـرة تجـريم انتـهاكات الحظـر المفـروض 
على الأسلحة الموجهة إلى الأشخاص والكيانات المذكورين أعلاه. غـير أن فييـت نـام جرمـت 
الأفعال المتعلقة بإدارة ومراقبة الأسلحة والمتفجـرات والمـواد السـامة والإشـعاعية وذلـك بحكـم 
محـدد في القـانون الجنـائي (علـى النحـو الـوارد في الفقـرة الفرعيـة ٢ (أ) مـن التقريـــر المقــدم في 
٥ شـــباط/فـــــبراير ٢٠٠٢ إلى لجنــــة مكافحــــة الإرهــــاب عمــــلا بــــالفقرة ٦ مــــن القــــرار 

١٣٧٣ (٢٠٠١) لس الأمن بالأمم المتحدة). 
 

بخصـوص نظـام الـترخيص بحمـل السـلاح/وسمسـرة الأسـلحة لمنـع أسـامة بــن لادن،  - ٢٢
وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط ما مـن أفـراد وكيانـات مـن الحصـول 

على سلع محظورة بموجب الحظر الساري على الأسلحة: 
 

في فييـت نـام، لا يرخـص للأفـراد المدنيـين والكيانـات المدنيـة باسـتعمال الســلاح. ولم 
يسبق لفييت نام أن قامت بسمسرة الأسلحة.  

 
ـــاعدة وحركــة طالبــان،  ضمانـات  عـدم قيـام أسـامة بـن لادن، وأعضـاء تنظيـم الق - ٢٣
ومـا يرتبـط مـا مـن أفـراد وكيانـات بتـهريب أو اسـتخدام الأسـلحة والذخـائر المنتجـــة في 

فييت نام: 
تتـولى وزارة الدفـاع مهمـــة الإدارة الموحــدة والصارمــة للأســلحة والذخــائر، وذلــك 
حرصــا علــى ألا يســتخدم الأســلحة والذخــائر المنتجــة في فييــت نــام إلا القــــوات المســـلحة 
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والميليشيات وضمانا لمنع المدنيين والكيانات المدنية مـن اسـتخدامها. ويعـاقب القـانون الجنـائي 
لفييت نام على انتهاكات هذه الأنظمة. 

 
المساعدة والخلاصة   سادسا -

إن فييت نام مدركة تماما للتهديدات المحتملة والعواقب الوخيمة المترتبة على الأعمـال  - ٢٤
ـــام أنــه لمنــع وقمــع  الإرهابيـة في جميـع مجـالات وجوانـب الحيـاة في كـل دولـة. وتـرى فييـت ن
الإرهـاب الـدولي، يلـزم أن تعـزز الـدول التعـاون بصـورة وثيقـة وشـاملة  مـــن خــلال التعــاون 
الثنائي والإقليمي والمتعدد  الأطراف، وكذا داخل المنظمـات الدوليـة. وتؤيـد فييـت نـام بقـوة 
ـــد التــام بميثــاق الأمــم  الجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي لمكافحـة الإرهـاب علـى أسـاس التقي
المتحـدة والمبـادئ الأساسـية للقـانون الـدولي ومـن أجـل السـلام والاســـتقرار والأمــن في كافــة 

أرجاء العالم. 
وإذ تضـع فييـت نـام ذلـك في اعتبارهـا، فإـا إلى جـانب التوطيـد والتطويـر المطرديـــن 
للنظام القانوني الوطني الرامي إلى منع الإرهاب وقمعه، تتعاون تعاونا فعليا مـع اتمـع الـدولي 
لمكافحـة هـذه الجريمـة الخطـيرة للغايـة بـــالتنفيذ الشــامل  والصــارم لالتزاماــا الدوليــة في هــذا 
الصـدد. عـلاوة علـى ذلـك، تبـدي فييـت نـام اسـتعدادا أيضـا للتعـاون مـع البلـدان والمنظمــات 
الدوليـة الأخـرى في المنطقـة وفي كافـة أنحـــاء العــالم لمكافحــة الإرهــاب الــدولي وفقــا للــروح 

والمبادئ السالفة الذكر. 
وفي إطار تنفيذ القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) والقرارات الأخرى ذات الصلة لس الأمـن  - ٢٥

بالأمم المتحدة، تود فييت نام أن تقدم التوصيات التالية: 
ـــــد بضــــرورة أن تعــــالج لجنــــة القــــرار  إنـــه للتعـــاون الفعـــال في هـــذا اـــال، نعتق ٢٥-١
١٢٦٧ والبلـدان المعنيـة الأخـــرى المســائل العالقــة المذكــورة في الفقرتــين ٣ و ١٦ مــن هــذا 

التقرير. 
وتلتمس فييت نام المساعدة في االات التالية:  ٢٥-٢

٢٥-٢-١ التدريـب علـى مـهارات التفتيـش: في الوقـت الراهـن، تفتقـر فييـت نـام إلى الخــبراء 
ـــة. ولذلــك يحتــاج النظــام  للوفـاء بكـل الشـروط المعقـدة الـتي تسـتلزمها أنشـطة التفتيـش الحالي
المصرفي لفييت نام إلى المساعدة لتدريب مجموعة من الخبراء المتخصصين داخـل الشـبكة العامـة 
للتنسيق الموحد، للاستجابة لشروط القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) والقرارات الأخـرى الـتي اتخذهـا 

مجلس الأمن بالأمم المتحدة. 
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٢٥-٢-٢ تطويــر شــبكة عامــة لــبرامج الحاســوب ومعداتــه للمســــاعدة في تعقـــب أصـــول 
الإرهابيين المشتبه فيهم: ففي الوقت الراهن، جهزت جميع مقرات وفروع المصـارف التجاريـة 
في فييت نام بالحواسـيب. غـير أن هـذه المصـارف ليـس لديـها برنـامج حاسـوبي موحـد لرصـد 
وتعقـب الأصـول المشـتبه في كوـا مملوكـة للأفـراد والكيانـات المدرجـين في القائمـة والإبــلاغ 
عنها. ولذلك، فإن تثبيت برامج حاسوبية خاصة وموحدة مفيـد للغايـة في تحسـين تنفيـذ هـذه 
ـــالأمم  المصــارف للقــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) والقــرارات الأخــرى ذات الصلــة لــس الأمــن ب

المتحدة. 
 


